بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله صباحكم
يسعدنى ويشرفنى أن أكون مشاركاً اليوم فى هذه الحلقة النقاشية حول موضوع "مكافحة الاتجار بالبشر" .
والأمر جد خطير:
الضحايا فيه مستضعفون فى الارض خاصة من النساء والاطفال لا حول لهم ولا قوه .
وأسمحوا لى أن أبدأ فأحى صاحبه الدار الاستاذه/ نادية شمروخ المدير العام للإتحاد والمرأة بالاردن.
والتحيه واجبة مرتين:
· مره: لتبنيها مشروع حقوق عاملات المنازل
· مرة ثانية:  لأحتضانها مشروع حقوق ضحايا الاتجار بالبشر
كما أسمحوا لى أن أرسل تحيه تقدير وترحيب من المنصة الى الوفود العربية المشاركة من الاردن والمغرب وجمهورية مصر العربية الاستاذه عزه سليمان سعاده العميد الدكتور الزناتى والزميله ريهام أهلا بكم وسهلا.
وحديثى اليكم ينصرف الى المفهوم الاصطلاتحى للأتجار بالاشخاص أو الاتجار بالبشر أو الاتجار بالافراد 
وهذه هى الاشكالية الاولى: المصطلح
فإذا كنت فى الامم المتحدة فالمصطلح المستخدم هو الاتجار بالاشخاص طبقا لبروتوكول الامم المتحدة فى منع وقمع معاقبة الإتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال و إذا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية فالمصطلح المستخدم هو الإتجار بالأشخاص طبقاً لقانون حماية الإتجار بالأشخاص.
ولقد صدر القانون فى سنة 2000، وتم تعديله مرات ثلاث، فى سنة 2003،2005،2008 و مثال هذه التعديلات في 2003 أعطى الضحية و لأول مرة الحق في رفع دعوى للمطالبة بتعويض و هنال خمسة نماذج للتعويض و هم:
· التعويض الاجبارى
· دعوى مدينة
· تعويض ردعى أو عقابي
· مصادره: كما هو احال فى القانون اللبنانى 164 لسنة 2011
· الصندوق الحكومى: م 27 من القانون المصرى 64 لسنة 2010 

ومثال تعديل تم فى 2005 :-
هو النظر فى السياحة الجنسية للأطفال م 10 من الاتفاقية المكملة الاتفاقية حقوق الطفل وفى 2005 من ضمن المعايير التى يتعين ان تلتزم بها الدول مكافحة السياحة الجنسية للأطفال طبقاً للتقرير الامريكى "تدخل فى الشئون الداخلية" .
خاصة وأنه فى 2003 صدر قانون جديد يجعل من السياحة الجنسية للأطفال جريمة عقوبتها 30 سنة حتى مجرد الشروع فى أرتكاب الجريمة.
ومثال تعديل فى 2008 :
فيما تعليق الاتجار بقصد العمل فلقد صدرت عدة تشريعات منها:
· اصدار تقرير سنوى من وزاره العمل الامريكية فى المنتجات التى يتم تصنيعها بأستخدام العمل القسرى أو عمل الاطفال.
· قوانين الاستيراد ولا يجوز استيراد سلعه تم انتاجها بالعمل القسري
· وبرامج للتوعية على المستهلك الا يشترى سلعة تم انتاجها بالعمل القسري
· وقانون كاليفورنيا: لا يجوز انتاج سلعة إلا بالافصاح عن مصدر السلعة للتأكد من أن أنتاجها لم يتم خلال العمل القسرى أو الاتجار فى الاشخاص بقصد العمل.
اما إذا كنت فى أوروبا، فلقد صدرت إتفاقية المجلس الاوربى للقضاء على الاتجار بالبشر 2005 ولكن الجديد أن الاتحاد الاوروبى قد أصدر توجيها جديدا للقضاء على الاتجار بالبشر، وقد نص على ضرورة أن تقوم كل دولة بنشر تقرير سنوى عن حالة الاتجار بالبشر فيها، وذلك فى 5 أبريل 2011 .
وعلى مستوى العالم هناك فقط مقرات وطنية فى هولندا وفنلندا ومصر تصدر تقريراً سنويا تنشره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر .
والتقارير غير التنسيق فأين التقرير المغربى وأين التقرير الاردنى؟
هذا عن الاصطلاح: اتجار بالبشر أم أتجار بالاشخاص وجاء الميثاق العربى لحقوق الانسان وأشار فى المادتين نص 9،10 الى الاتجار فى الافراد:
9 – تجارة  الاعضاء			10- الاتجار
والرأى عندى انه لا فارق على الاطلاق بين هذه المصطلاحات والحجه أن الاتجار لا يكون الا فى الاشخاص الطبيعية لا الإعتبارية ويمكن تلافى ذلك بتعريف الضحية بإنها الشخص الطبيعى الذى تم الحاق أدى به نتيجة فعل الإتجار.
سواء كان الاذى المادى أو المعنوى أو الخسارة الإعتبارية وهذا هو تعريف القانون المصرى للضحية والذى أخذ فيه باعلان الامم المتحدة لسنة 1985 الخاص بضحايا الجريمة.
ولقد سألت أن أتناول فقط مسألة مفهوم الاتجار والتعريف
والمرجعية التعريفية تستند الى بروتوكول الامم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، خاصة النساء والاطفال، والذى وضع أول تعريف وعلى وجه الخصوص المادة 3 من البروتوكول والتى تنشئ ما أسميه بالتركيبة العشرنية .
5 أفعال: تجنيد (إستخدام، أستقطاب، أستقدام) نقل، إيواء، استقبال
8 وسائل غير مشروعة:
· التهديد بالقوة أو استعمالها
· أو غير ذلك من أشكال القوه
· الاختطاف
· الاحتيال
· الخداع
· إساءه أستعمال السلطة
· إستغلال حالة ضعف
· أو إعطاء أو تلقي مبالغ ماليه أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخر
ومرحل الاستقطاب ومرحلة الاستغلال :-
7 أغراض مخالفة للقانون:
· استغلال دعاره الغير
· غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسى
· الخدمه قسراً أو السخرة 
· الممارسات الشبيه بالرق
· الاستقطاب و الإستعباد
· نزع الاعضاء البشرية 
· الإسترقاق 



ولى على التعريف الملاحظات الاتية: أجعلها فى عشر
أولا: أن التعريف قد ورد ضمن بروتوكول صدر مكملاً لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذى ينظم الاتجار بالبشر كجريمة ويمكن النظر الى الاتجار بالبشر كإخلال بحقوق الانسان ولكن لم يرد الاتجار بالبشر ضمن إتفاقية حقوق الانسان ولذا فإنه يتعين إعمال النصوص المتعلقة بالاتفاقية بما فى ذلك:
· م10 مسئولية الشخص الاعتبارى، مكاتب التوظيف والاستخدام والسياحة والتبنى والاعلانات.
· م8-9 فيما يتعلق بالرشوة والفساد الحكومى ويلاحظ أن التعريف قد أشار الى إساءه استخدام السلطة ولم يشر الى إساءة استخدام الوظيفة.
· م14 مصادرة مستحقات الجريمة ويمكن استخدام هذه المستحقات لتعويض الضحايا.
· م7 غسيل الاموال
· م24 حماية الشهود "ولا يضار كاتب ولا شهيد "
· م16 تسليم المجرمون – وعقوبة الاعدام تمثل هنا أشكالية بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية .
      ومن ثم فلقد جاءت نصوص القانون ضعيفة عندما يتعلق الامر بحقوق الضحايا إذ ترك للدولة السلطة الاختيارية والتقديرية بالنسبه لهذه الحقوق فيما جاءت النصوص المتعلقة بالتجريم الذاتية:
· ومثال ذلك المادة 7 من البروتوكول فهو ينص على أن ينظر الدول فى أمر منح ضحايا الاتجار بالبشر الحق فى الاقامة المؤقتة أو الدائمة .
· وفى الولايات المتحدة هناك 5 الاف فيزا لضحايا الاتجار بالبشر أما فى دولنا العربية فالامر صعب فالقانون المصرى مثلا قد سكت عن أمر الاقامة للاجنبى إذا كان ضحية.
· فيما تنص المادة 8 من قانون البحرين على أن تنشئ "لجنة تقييم وضعية الضحايا الاجانب للاتجار بالاشخاص ولها ان توصى بما إذا كان هناك مقتضى لبقاء المجنى عليه المتاجر به بالدولة وتوفيق أوضاعها القانونية بما يمكنها من العمال" 
· والجديد أنه إذا استنفذت الضحية مناص القضاء الداخلى فمن حقها عرض الامر على لجنة المرآه، وقضية مشهور 2007 امرآه من الصين انتهى بها الامر الى شوارع هولندا ورفضت السلطات منحها الحق فى الاقامه رغم أن القانون الهولندى يسمح بذلك .
ثانيا: أن التعريف لم يخلط بين الجنس والعمل، ولم يعتبر الدعارة من قبل العمل، على عكس القانون التركى مثلا والذى ينص فى المادة 201 (ب) على تحريم الاتجار بالبشر بقصد العمل ولم يذكر الجنس أو الدعارة فالدعارة عمل فى تركيا، والدعارة عمل فى هولندا، والدعارة عمل فى المانيا، ولذا فأنا لا أستخدم اصطلاح "العمل الجنسى" فالامس تناولنا حقوق خدم أو عاملات المنازل وقلنا أن الحق فى تكوين النقابات نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل الملائم لعاملات المنازل، فالعمل المنزلى عمل يتعين أن يتساوى مع غيره من الاعمال أما الدعارة فليست بعمل، ولا تتمع بحقوق طبقا للقانون .
إتحاد المرأه الاردنية
لا يعتبر الدعارة عملا وإنما هو منافي للكرامة الانسانية ولا يعتبر حقا للمرآه، وهذا هو حكم اتفاقية 1949 والذى يحذر من مخاطر الدعارة ويعتبر ممارس الدعارة ضحايا وينادى بمنع الدعارة أحكام ثلاثه أساسية.
ثالثا: أن التعريف لم يعتبر الدعارة صورة من صور الاتجار بالبشر و إنما  "استغلال دعارة الغير" .
ولقد فطن الميثاق العربى لهذا التعريف وحرم الاثنين معاً فى المادة عشره (10) وهذا ما فعله القانون اللبنانى إذا اعتبر من صور الاتجار بالبشر.
" الدعارة واستغلال دعارة الغير" ما يليق بتشريع اسلامى يحرم الدعارة ولم يفطن الى هذه التفرقة معظم تشريعات العربية والتى استخدمت الى تعريف البروتوكول دون تغيير.
رابعا: أن التعريف قد أورد صور الاتجار بالبشر على سبيل المثال لا الحصر فلقد تكلم في صور سبعة:
· استغلال دعارة الغير
· غير ذلك من صور الاستغلال الجنسى "السياحة الجنسية" أستخدام الاطفال فى المواد الاباحية، التدليك ، التعرى .
· السخرة أو الخدمة فسراً: العمل القسرى قد يشمل الخدمة المنزلية
· الاسترقاق: البيع والشراء
· الممارسات المهنية بالرق: التبنى
· نزع الاعضاء البشرية
والاتجاه الغالب أن تأخذ التشريعات الوطنية بهذا التعريف وتأتى بعض التشريعات فتزيد وتدكر صور خاصة :
· فالقانون السعودى يذكر استخدام الافراد فى التجارب الطبية والتسول.
· والقانون المصرى يذكر استخدام الاطفال فى النزاعات المسلحةو التسول و نزع الأنسجة لا الأعضاء فقط.
· والقانون اللبنانى يذكر التورط فى أعمال أرهابية وأفعال يعاقب عليها القانون.
وقانون الفلبين 2003 يذكر الاتجار بقصد الزواج القسري .
والمرسوم الاوروبى الصادر عن الإتحاد الاوروبى أضف الى تعريف البروتوكول التسول والاعمال الاجرامية على عكس الاتفاقية الاوروبية.
ونحن فى بلادنا العربية يتعين أن يستجب التعريف القانونى للواقع العربي عما هى صور الاتجار لدينا ؟


لدينا مشاكل فى التسول، والخدمة المنزلية، والزواج بكافة صوره :
· فخدم المنازل يمكن ان تكون صوره من صور الاتجار بالبشر
· والزواج الصيفى والمؤقت والمرتب والمبكره وزواج المتعة، وزواج الكتالوج: ولذا فلقد صدر فى الولايات المتحدة الامريكية قانون السمسرة الدولية فى الزواج يفرض التزام على مكاتب وسمسرة الزواج بإعلام الزوجة بزوجها وهذه صوره لا نعرفها.
· وصورة أخرى هى الاتجار بالبشر بقصد التبنى واتفاقية الطفل فى المادة 20 تشير الى الكفالة فى الشريعة الاسلامية ولكن أول قضية فى مصر كانت تتعلق بالتبنى وأخر قضية تتعلق بعدد من الصين فى مكان للتدليك.
وحرب العراق: دعارة، اللاجئين السودانين فى مصر، أما المشرع المغربى فمازل يعتمد على نصوص قانون العقوبات 467 لتجريم العمل القسرى والمواد 497 – 499 لتجريم الدعارة وقانون الهجرة والاقامة والدخول 2003 لمعاقبة مرتكبى فعل الاتجار بالبشر فالحركة التشريعية العربية فى مجال الاتجار بالبشر لم تشمل المغرب أو تونس أو ليبيا أو اليمن أو السودان فيما فى طائفه ثانية تصنف قطر والكويت والعراق وبهم مشروعات قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر، وأن خلط المشروع الكويتى من الاتجار والتهريب أما الدول العربية التى بها قوانين خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر فهى تسعه: موريتانيا أول دول عربية وضعت قانون فى 2003، ثم جاءت الامارات العربية المتحدة فى 2006، ثم الجزائر والبحرين وجيبوتى وعمان والمملكة العربية السعودية والاردن مصر.
وللأمم المتحدة قانون نموذجى يمكن الاستفاده منه، وللجامعة العربية قانون نموذجى بيد أنه أقتصر على التجريم و يقوم البرلمان العربي الأن بأستكماله لمجلس دول التعاون الخليجي قانون نموذجى .
وإذا أردنا أن نضع قانونا نموذجيا لمكافحة الاتجار بالبشر فعلينا الاستفاده بالحركة التشريعية العالمية والقوانين المقارنه، فجميع دول العالم اليوم، فيما عدا القلة القليلة بها قوانين خاصة ولن أجيب على السؤال هل هذا استجابة لأحكام الامم المتحدة أم الولايات المتحدة ؟
خامسا: أن جوهر الاتجار بالبشر أساسه هو الاستغلال لا العبودية فالعبودية تعنى بيعا وشراء علاقة بين خادم وسيد و قد يمثل ذلك صورة من صور الاتجار بالبشر أوسع، ففى كل حالة يقوم فيها فعل الاستغلال يتوافر الاتجار بالبشر.
ولذا فعندما نتعرض لموقف الشريعة الاسلامية من الاتجار بالبشر لا يكف أن نقول أن الاسلام قد حرم العبودية، وإنما يتعين أن تنظر فى موقف الشريعة الاسلامية من الاستغلال الانسانى وعندى أن مكافحة الاتجار بالاشخاص طبقا للشريعة الاسلامية يستوجب أعمال خمسة مبادئ :
1- مبدأ المنع: سد الذرائع، معالجة الاسباب (خاصة الفقر) والتى تؤثر فى حركة الهجره و سوق العمل، محاربة الدعاره، محاربه التسول.
2- مبدأ العقاب: بإعتبار أن الاتجار بالبشر جريمة تقديرية و أن أفتى الشيخ أبو الفضيل أنها قد تكون جريمة "جدية" إذا كان الإتجار منظم و يتم على نطاق واسع.
3- مبدأ التجريم: تجريم العبودية، تجريم الاستغلال، تجريم البيع فى الانسان أو العضو البشرى.
4- مبدأ التعويض: لا ضرر و لا ضرار و الضرر يزال بما فى ذلك الضرر الواقع على الضحية .
5- مبدأ المشاركه: وذلك إعمالا لمبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى يستوجب مشاركة الفرد العادى و المجتمع المدنى والدوله لكل دوره.
سادسا: أن التعريف لا يشترط الدولية أو التنظيم الاجرامى لقيام فعل الاتجار، فقد يكون الاتجار داخليا وقد تكون دوليا فالتسول قد يقع فى مصر وقد يقع بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
فإذا كان الاتجار دوليا إستوجب ذلك تشديد العقوبة والاتجار يكون دوليا إذا تم بين دولتين أو أكثر دولة المقصد ودولة العبور.
فمصر دولة عبور لنساء يتم نقلهن من أتحاد جمهوريات روسيا الى اسرائيل عبر سيناء ودول الخليج دول مقصد لعمالة وافده يتم استغلالها، ولذا فقد أحسن المشرع المصرى عندما نص صراحه على الاتجار الداخلى والاتجار الدولى معاً والدولية قد تعني صور أربع:
· دولتين
· أو منظمة إجرامية منظمة تعمل فى أكثر من دولة.
· أو إذا تم الإعداد لفعل فى دولة وتم فى دول أخرى.
· وإذا كان للفعل أثراً على المستوى الدولي.
وقد يكون الاتجار منظماً ولكن قد يكون الاتجار فرديا:
· ربه بيت تستغل عاملة منازل
· زوج وزوجته يقومون بتشغيل نساء بقصد الدعاره
· زوج يدفع بزوجته للدعاره
· أب يدفع أبنته البالغه من العمر 14 سنة للزواج من رجل يبلغ 78 سنة ولكن قد يكون الاتجار منظما: وحسب الاتفاقية: 3 أو أكثر وهذا ما يستوجب التشديد فعقوبته أشد
هذا ما يستوجب التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد.
وهذا ما يستوجب إعمال نظام المساعدة القضائية فى المسائل الجنائية.
سابعا: أن السياسة العقابية يتعين أن تعترف بالشخص المتاجر به كضحية لا يجوز معاقبتة:
· والقانون الاردنى يحل ذلك الى سلطة الادعاء فى المادة 12 بالتوقف على الملاحقة القضائية للضحية ولكن لم يقل لنا فى أيه حالات ثم أنه قد جعل الامر جوازيا.
· والقانون المصرى فى المادة 19 ينص على أن يعفى الضحية من المسؤولية الجنائية المدنية والجنائية إذا ثبت أن الفعل التى قامت بها هو نتيجة أو متصل بفعل الاتجار ذاته وهذا ما أسمية السببيه.
· والقانون اللبنانى يأخذ بذات الفعل فى حالة الاكراه ولكن ليس في حالة مخالفة شروط الاقامة أو العمل و أنما إذا ثبت أنها أرغمت على أرتكاب أفعال يعاقب عليها القانون ولقد كان التشريع القرآني من أول من نادى بمبدأ عدم معاقبة الضحية عن مخالفة قوانين الاقامة أو العمل أو غيرها . 
"و لا تكرهوا فتياتيكم على البغاء إن أردنا تحصنا، و إذا إكرهوا فلا عقوبة عليهن إن الله غفور رحيم."
خاصة وأنه لا يعتبر المجنى عليها فى حميع الحالات فى مرحلتي الاستقطاب والاستغلال فلا يجوز القول أن هناك رضا بالاستغلال.
ثانيا – أن التعريف لم يتعرض الى المستفيد:
وأرى أن السياسة العقابية يتعين أن تشمل معاقبة المستفيد ،المشترى ،الزبون ، العميل الذى يقوم بإستخدام الخدمة التى تقدمها ضحية الاتجار بالبشر.
وهنا تنص المادة 19 من الاتفاقية الاوروبية على أن تنص الدول فى معاقبة المستفيد إذا أشترى أو حصل على الخدمة مع علمه بان مانح الخدمة ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك الحال فى القانون السورى وهو القانون العربى الوحيد الذى ينص على معاقبه المستفيد، المنتفع، وفى 418 مقدونيا ، 323 اليونان ، 11 الفلبين .
تاسعا: أن التعريف لا يمنع من معاقبة الشخص الاعتبارى المعنوى القانونى فعلينا أن ننظر فى مسئولية الشركات ماكدونالد وفيكتوريا سيكرت وغيرها.
وسوف أقوم بتدريس مقرر فى المسئولية المجمعه للشركات بيروت من 5 الى 16 ديسمبر أن شاء الله وهذه الشركات الخاصة الدوليه تنخرط  فى عماله الاطفال والعمل القسري والاتجار فى الاشخاص بقصد العمل.
عاشراً: أن أعمال مضمون التعريف وما يستوجب من حماية واجبه للضحايا يستلزم تدخلا فعالا للمجتمع المدنى وأنا أعرف المجتمع المدنى يشمل :
1- المؤسسات الاكاديمية :
· إدراج المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر فى المناهج التعليمية
· العيادات القانونية
· البحرين، السعودية ، لبنان (نماذج ثلاث)
2- الشركات
3- الاعلام
4- المنظمات غير الحكومية
5- المؤسسات الدينية
[bookmark: _GoBack]و يفرض البروتوكول فى المادتين 6،9 التزاما على عاتق الدول بإتخاذ الإجراءات الجنائية أو الإحترازية بالتعاون مع المجتمع المدنى وللأسف فلقد جاءت كافة التشريعات العربية قاصرة فى تحديد دور المجتمع المدنى بفصائله الخمسة ومع الربيع العربي ومن الثورة العربية يتعين إعادة النظر فى المجتمع المدنى، يسمح له بالعمل بحرية ويسمح له بتلقى الهبات والتبرعات من أى جهه بما فى ذلك الجهات الاجنبية، ويسمح له بأن يؤدى دوره فى إقامه مجتمع عربى جديد يسوده العدالة والحرية والتنمية الاجتماعية.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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